
 كلمة الدكتور عمر حلبلب/لقاء فلسفة القانون
أودُّ بداية أن أوجه تهاني الحارة للقيمين على هذا المشروع ولداعميه ماديا ومعنويا، نظراً للأهمية التي تكتسبها فلسفة القانون في مقاربة النصوص القانونية. أيا كان إختصاص الأستاذ في كلية الحقوق فإننا نعرف تماماً، نحن أساتذة هذه الكلية، أن الخلفية الفلسفية هي الضمان الأساسي للقراءة الموضوعية، وأكاد أقول القراءة الديمقراطية والإنسانية. ونحن في وزارة الثقافة نلمس عن قرب أهمية البعد الإنساني في التعاطي بين المؤسسات والمواطنين. والقانون هو دوماً الوسيلة لإرساء هذه العلاقة. كم من نص قانوني جامد وفاقد لأي ملاءمة مع الواقع لا يزال يرزح على رقاب الناس. والحل هو بالضبط في المقاربة الفلسفية التي يتسلح بها القاضي لإعطاء تفسير للنص القانوني أكثر ملاءمة مع اللحظة التاريخية والطبقة الإجتماعية والنزاعات الخاصة المطروحة. 
سوف أعود لما تطرحه الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون في الأسباب الموجبة التي ضمنتها مشروع المرسوم الذي سيرفع إلى الحكومة اللبنانية والمتعلق بالبرامج والمناهج الجديدة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. بحق تدعم الجمعية مشروعها بالقول إن مادة فلسفة القانون تكتسب أهمية متزايدة في كليات الحقوق في العالم، لاسيما في العالم المتطور (أميركا، ألمانياـ بريطانيا، فرنسا). وفي موضوع تفسير أهمية هذه المادة فإن الجمعية تصيب تماما عندما ترى أنه بمجرد أن يترك العاملون في القانون (أساتذة، قضاة، محامون..) مجال القانون بمعناه الحصري، وينكبون على قراءة ودراسة القوانين والأنظمة والقرارات القضائية بصورة معمقة، نراهم يقعون لا محالة في المجال الواسع للقانون فيدور الحديث عن مفهوم العدالة والمساواة ودور المحاكم والسجون وتعريف المجرم وعناصر الجريمة.. الخ.. هذا يعني أنهم ولو بصورة غير شعورية يدخلون مجال الفلسفة الرحب، أو مجال الميتافيزيقيا القانونية. هذا يعني أيضاً أن الفلسفة هي المرجع الأخير، هي العمق، هي الركيزة، هي المستوى الأعلى لعملية التفكر. والدليل الساطع على هذا القول هي السجالات والآراء المتناقضة جداً التي دارت وتدور في لبنان حول نقاط ومفاهيم ونصوص قانونية عديدة من مثل اتفاق الطائف وديباجة الدستور وغير ذلك.. 
  إن مادة فلسفة القانون توسع آفاق الطالب والأستاذ في آن دون المس إطلاقاً بالمعرفة الوضعية، أي قراءة النصوص القانونية وحفظ المفاهيم وتحليل القراءات القانونية، الخ.. 
مادة فلسفة القانون، كما نقرأ أيضا في أدبيات الجمعية، تؤنسن القانون وتجعله أقرب إلى الناس، تنزله عن عرشه العاجي المسيء له وللناس.. فلسفة القانون تعيد ربط القانون بالمجتمع وتفسر النصوص انطلاقا من احتياجات الناس..
 أما في موضوع الثقافة فإنني أعتقد أن مادة فلسفة القانون يمكن أن تكون مادة تثقيفية بكل معنى الكلمة. لم لا يتم تدريس العلاقة بين القانون والفلسفة للناس العاديين في دورات تدريبية، تماما كما يحصل تدريب على حقوق الناس والمواطنية. 
 
من هذا المنبر يمكنني أن أقول إن وزارة الثقافة تشجع بقوة فكرة الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون ومشروعها الذي أنجزنه بكل نجاح حيث تسنى لي المشاركة في أحدى محاضراتها ونتمنى لها التوفيق في نشاطها المستقبلي الذي يستأهل كل دعم، لا سيما من المؤسسات القادرة على تأمين الدعم المالي.؟؟؟


